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كتاب القصاص

القصاص

في النفس 

فيما دونها

508: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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الموجب في قصاص ما دون النفس 
القسم الثاني في قصاص ما دون النفس •
و هوو النناةوةالموجب له هاهنا كالموجب في قتل النفس،1مسألة •

لف العضوو العمدةة مباشرة أو تسبيبا حسب ما عرفت، فلو جنى بما ةت
ه غالبا غالبا فهو عمد، قصد الإتلاف به أو لا، و لو جنى بما لا ةتلف ب

.فهو عمد مع قصد الإتلاف و لو رجاء

540: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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يشترط فيي جيواا اتقتصياص فيي ميا دون 
نفس النفس ما يشترط في اتقتصاص في ال

تصواص ةشترط في جواز الاقتصاص فيه ما ةشترط في الاق2مسألة •
في النفس من 

في الإسلام التساوي•
و الحرةة •
الأبوة انتفاءو •
، الناني عاقلا بالغاو كون •
.فلا ةقتص في الطرف لمن لا ةقتص له في النفس•

540: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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نووةةت يشترط التساوي في الذكورة و الأ

يه للرجل لاةشترط التساوي في الذكورة و الأنوثة  فيقتص ف3مسألة •
أة و من المرأة من غير أخذ الفضل، و ةقتص للمرأة من المرمن الرجل 

.و من الرجل لكن بعد رد التفاوت فيما بلغ الثلث كما مر

540: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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يشترط في المقام اائدا على ما تقدم
لامة ةشترط في المقام زائدا على ما تقدم التساوي في السو4مسألة •

على ما ةني ء أو كون المقوتص منوه أخفوو، و*من الشلل و نحوه
لكولام التساوي في الأصالة و الزةادة، و كذا في المحل على ما ةأتي ا

لنواني، و و لوو بوذلها ا**فيه، فلا تقطع اليد الصحيحة مثلا بالشلاء
ل خيوف تقطع الشلاء بالصحيحة، نعم لو حكم أهل الخبرة بالسراةة بو

.منها ةعدل إلى الدةة 
(مهدي الهادوي الطهرانوي.)على الأحوط*•
(مهدي الهادوي الطهرانوي.)على الأحوط**•

540: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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المراد بالشلل
لوم المراد بالشلل هو ةبس اليد بحيث تخرج عون الطاعوة و5مسألة •

و لو بقي فيها حس و حركة غير اختيارةة، تعمل عملها 
كسائر الموضوعات، العرفو التشخيص موكول إلى •
، *حة ترددو لو قطع ةدا بعو أصابعها شلاء ففي قصاص اليد الصحي•
ضعيفة، و اليود و لا أثر للتفاوت بالبطش و نحوه، فيقطع اليد القوةة بال•

.السالمة باليد البرصاء و المنروحة
(مهدي الهادوي الطهرانوي. )الأحوط منع القصاص*•

541: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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يعتبر التساوي في المحل مع وجوده
قطوع ةعتبر التساوي في المحل مع وجووده، فت6مسألة •

ن له ةمين و و اليسار باليسار، و لو لم ةكاليمين باليمين 
لا قطع اليمين قطعت ةساره، و لو لوم ةكون لوه ةود أصو
ل قطعت رجله على رواةة معمول بها، و لا بأس به، و ه

اليسرى تقدم الرجل اليمنى في قطع اليد اليمنى و الرجل
*في اليد اليسرى أو هما سواء؟ وجهان،

الظاهر تقدمها*•

541: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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يعتبر التساوي في المحل مع وجوده
ع اليمنى و لو قطع اليسرى و لم ةكن له اليسرى فالظاهر قط•

، و مع عودمهما قطوع الرجول، و لوو قطوع **على إشكال
جوه الرجل من لا رجل له فهل ةقطع ةده بدل الرجل؟ فيه و

، و التعدي إلوى مطلوا الأعضواء***لا ةخلو من إشكال
كالعين و الأذن و الحاجب و غيرها مشكل، و إن لا ةخلوو

.من وجه سيما اليسرى من كل باليمنى
بل بلا إشكال**•
بل لا ةخلو من قوة***•

541: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو قطع أيدي جماعة على التعاقب

لو قطع أةدي جماعة علوى التعاقوب 7مسألة •
قطعت ةداه و رجلاه بوالأول فوالأول،و عليوه 

لرجلين للباقين الدةة، و لو قطع فاقد اليدةن و ا
.ةد شخص أو رجله فعليه الدةة

541: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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يعتبر في الشجاج التساوي
عرضا، التساوي بالمساحة طولا والشناجةعتبر في 8مسألة •

لشونة، و بل ةعتبر حصول اسم اقالوا و لا ةعتبر عمقا و نزولا،
من فيه تأمل و إشكال و الوجه التساوي مع الإمكان، و لو زاد
عود غير عمد فعليه الأرش، و لو لوم ةمكون إلا بوالنقص لا ةب

داميةالو الحارصةثبوت الأرش في الزائد على تأمل، هذا في 
فالظواهر عودم الموضوحةو السمحاق، و أما في المتلاحمةو 

ن إلوى اعتبار التساوي في العما، فيقتص المهزول مون السومي
.السمحاق و الموضحةتحقا 

541: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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غريير ت يثبت القصاص في ما فيي قصاهيت ت
بنفس أو طرف

أو طرف، و لا ةثبت القصاص فيما فيه تغرةر بنفس9مسألة •
كالنائفوة و كذا فيما لا ةمكن الاستيفاء بلا زةوادة و نقيصوة 

نفس و المأمومة، و ةثبت في كل جرح لا تغرةر في أخذه بال
ارصوة و بالطرف و كانت السلامة معه غالبة فيثبوت فوي الح

مة و المتلاحمة و السمحاق و الموضحة، و لا ةثبت في الهاش
يحة لا المنقلة و لا لكسر شي ء من العظام، و في رواةة صوح
بهوا إثبات القود في السن و الذراع إذا كسرا عمدا، و العامل

.قليل
 542: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 
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اتقتصاص قبل انودمال الجناية
عدم للا،: هل ةنوز الاقتصاص قبل اندمال النناةة؟ قيل10مسألة •

ه الأمن من السراةة الموجبة لدخول الطورف فوي الونفس، و الأشوب
رأ، و النواز و في رواةة لا ةقضي في شي ء من النراحات حتى تبو
راةة، في دلالتها نظر، و الأحوط الصبر سيما فيما لا ةؤمن مون السو

فلو قطع عدة من أعضائه خطأ هل ةنوز أخذ دةاتهوا و لوو كانوت
ةتضو  أضعاف دةة النفس أو ةقتصر على مقدار دةة الونفس حتوى

الحال فان اندملت أخذ الباقي و إلا فيكون لوه موا أخوذ لودخول 
الطرف في النفس؟ الأقوى جواز الأخذ و وجوب العطواء نعوم لوو

سرت النراحات ةنب إرجاع الزائد على النفس 
541: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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اتقتصاصكيفية 
إنحلا الشعر عن المحل إذا أرةد الاقتصاص 11مسألة . •

ربو  و كان ةمنع عن سهولة الاستيفاء أو الاستيفاء بحوده،
علووى خشووبة أو نحوهووا بحيووث لا ةووتمكن موون النوواني

محل و نحوه و ةعلم طرفاه فيةقاس بخي  الاضطراب، ثم 
، و من إحدى العلامتين إلوى الأخورىةشاالاقتصاص، ثم 

لو كان جرح الناني ذا عرض ةقواس العورض أةضوا، و إذا 
دفعات، و شا على الناني الاستيفاء دفعة ةنوز الاستيفاء ب

.أملهل ةنوز ذلك حتى مع عدم رضا المنني عليه؟ فيه ت
541: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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ااد المقتص في جرحت
حه لو اضطرب الناني فزاد المقتص في جر12مسألة •

عليه، و لوو زاد بولا اضوطراب أو بولالذلك فلا شي ء 
لا استناد إلى ذلك فان كان عن عمد ةقوتص منوه، و إ
كره فعليه الدةة أو الأرش، و لو ادعى الناني العمد و أن
أنكور المباشر فالقول قوله، و لو ادعى المباشر الخطأ و

.*القول قول المباشر، و فيه تأمل: الناني قالوا
ت وجت لهذا التأمل لأن دعوي الخطأ مي  المبارير *•

مهييدي الهييادوي .)هييو مثييل انو يياره للعمييد فتأمييل
(الطهرانوي

 543: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 
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القصاص في ردة الحر و البرد

دة ةؤخر القصاص في الطرف عن ش13مسألة •
إذا خيوف مون السوراةة،و وجوباالحر و البرد 

بالناني في غير ذلك، و لو لوم ةورضإرفاقا
في هوذا الفورض المننوي عليوه ففوي جوواز 

.التأخير نظر

 543: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 
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آلة القصاص
ة لا ةقتص إلا بحدةدة حادة غير مسمومة و لا كالو14مسألة •

ذبه، فلوو مناسبة لاقتصاص مثله،و لا ةنوز تعذةبه أكثر مما ع
آلوة كانوت قلع عينه بآلة كانت سهلة في القلع لا ةنوز قلعها ب
أو كان القلع أكثر تعذةبا، و جاز القلع باليد إذا قلع الناني بيده

بها أسهل، و الأولى للمنني عليه مراعاة السهولة، و جواز لوه
ان المماثلة، و لو تناوز و اقتص بما هو موجب للتعذةب و كو

و جاوز أصعب مما فعل به فللوالي تعزةره، و لا شي ء عليه، و ل
دةة بما ةوجب القصاص اقتص منه، أو بما ةوجب الأرش أو ال

.أخذ منه
541: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 



18

آلة القصاص
[النناةة على العين و أحكامها]38مسألة •
و قلوع حدقتوه، « 3»إذا جنى على عين غيره فنخسوها •

بنفسوه، كان للمننى عليه أن ةقتص منه، لكنه لا ةتوولى
موا ةنوب لأنه لا ةدري كيف ةستوفي، فربما فعل أكثر م

.و له أن ةوكل. بلا خلاف
. بعوالدفع و الحركة، أي ةصب بعضها في: النخس( 3)•

.33-32: 5انظر النهاةة لابن الأثير 

175: ، ص5الخلاف؛ ج 
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آلة القصاص
مكون فاذا وكل، كان للوكيل أن ةقتص منه بأي شوي ء ة•

و إن أذهوب . ذلك، سواء كان ذلك بإصبعه أو حدةودة
ن و ضوءها و لم ةنن على العين شوياا، فإنوه ةبول قطو
لوى ةترك على الأشفار، و ةقرب مرآت محميوة بالنوار ا

.عينه، فان الناظر ةذوب و تبقى العين صحيحة

175: ، ص5الخلاف؛ ج 
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آلة القصاص
:في الوكيل قولان: و للشافعي•
.أن له أن ةقتص بإصبعه: أحدهما•
.ليس لت أن يقتص إت بحديدة: و الثانوي•

175: ، ص5الخلاف؛ ج 
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آلة القصاص
ه، و أما إذا ذهب ضوؤها، فله أن ةفعل به مثل ما فعل بو•

فووإن أذهووب و إلا فووإن أمكوون إذهوواب الضوووء بوودواء 
ى استعمل، فان لم ةمكن قرب إليها حدةدة محميوة حتو
قة، تذهب بضوئه، فان لم ةذهب و خيف أن تذهب الحد
حقوة ترك و أخذت الدةة دةة العين، لالا ةأخذ أكثر من

«4».
.465و 463: 18، و المنموع 52: 6الأم ( 4)•

175: ، ص5الخلاف؛ ج 
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آلة القصاص
.«5»إجماع الفرقة و أخبارهم : دليلنا•
وم لم أقف على صرة  هذه الأخبار، بل ةشملها عمو( 5)•

.أخبار النناةات

175: ، ص5الخلاف؛ ج 
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آلة القصاص

و لا ةقتصّ إلّا بحدةدة•

509: ، ص5؛ ج (الحديثة-ط )تحرير الأح ام الشرعية على مذهب الإمامية 
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آلة القصاص

و لا ةقتصّ إلّا بحدةدة كالسكّين•

565: ، ص2معالم الدي  في فقت آل ياسي ؛ ج 
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آلة القصاص

و لا ةقتص إلا بحدةدة حادة غيور مسومومة و•
ين و لا كالة مناسبة لاقتصواص مثلوه كالسوك

.نحوها لا بالسيف و الكال و نحوهما

361: ، ص42جواهر ال لام في ررح ررائع الإسلام؛ ج 
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آلة القصاص
 ء ذكروا ذلك في كلماتهم، و لكن لم ةورد فوي شوي( 1)•

للهم من الرواةات اعتبار الحدةدة في قصاص الأطراف، ا
اهره إلّا أن ةقال انصراف القصاص بالنرح إليها فوإنّ ظو

د الآلة المناسبة له و الآلة المناسبة ما كوان مون الحدةو
إنّه ةتعويّن حتّى في مثل قلع العين اقتصاصا من العين، ف

ع كونه بحدةدة معوجّة لا ةوجب النرح في غيور موضو
اني العين فإن أمكن للمنني عليه الاقتصواص مون النو

.  كذلك و إلّا ةعيّن من ةنوب عنه في ذلك
295: كتاب القصاص؛ ص،(تبريزى، جواد)تنقيح مبانوي الأح ام 
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آلة القصاص
و ةؤةّد ذلك ما ورد في القصاص من النفس من أنّوه لا•

القاتول ةترك وليّ القصاص ةعبوث بالنواني أو ةمثّول ب
«1».

موون أبووواب قصوواص 62، البوواب 19ج : الوسووائل( 1)•
.95: 2و 1النفس، الحدةث 

295: كتاب القصاص؛ ص،(تبريزى، جواد)تنقيح مبانوي الأح ام 
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آلة القصاص
يوة قد مرّ في المسألة الحادةة عشر من مسوائل كيف( 2)•

ي النفس عدم جوواز المماثلوة فوالاستيفاء في قصاص 
أو الكيفية إذا كانت النناةوة بنحوو الغورق، أو الحورق،
لا بودّ الرضخ بالحنارة، أو القطع بالمنشار، أو مثلها، بل

ت من ضرب العنا بالسيف، أو من الاسوتفادة مون الآلا
الحدةثة المتداولة، 

380: القصاص؛ ص-تفصيل الشريعة في ررح تحرير الوسيلة 
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آلة القصاص
از و قد ورد في مورد القتل بالعصا ما دلّ على أنّوه ةنو•

دم جوواز عليه بالسيف و لا ةترك ةعبث به، و عليه فعو
يوام المماثلة هناك في بعو الموارد كان مستنداً إلوى ق

.الدليل و دلالة الرواةة

 381: القصاص، ص-تفصيل الشريعة في ررح تحرير الوسيلة 
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آلة القصاص
تن و أمّا هنا فقد وقع الخل  في عنوان المسألة فوي المو•

، فإنّه إن كان المراد بيوان «1»تبعاً للمحقّا في الشرائع 
، بحيوث كون القصاص في الطرف كالقصاص في النفس
الحدةدي إذا كانت النناةة بقطع اليد بالمنشار أو بالخي 

ي هذه مثلًا لا ةنوز الاقتصاص بمثله و رعاةة المماثلة ف
ى إلو« لا ةقتصّ إلّا بحدةدة»: النهة، كما هو ظاهر قوله

، «مناسبة لاقتصاص مثله»: قوله

 381: القصاص، ص-تفصيل الشريعة في ررح تحرير الوسيلة 
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آلة القصاص
بعد ذلوك عليه مضافاً إلى التصرة  بنواز المماثلةفيرد •

نّه لا دليل و إلى تنوةز القلع باليد إذا قلع الناني باليد أ
نفس على ذلك في المقام، و قيام الدليل في قصواص الو

.لا ةستلزم إسراء الحكم إلى المقام

 381: القصاص، ص-تفصيل الشريعة في ررح تحرير الوسيلة 
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آلة القصاص
ا وقوع و إن كان المراد بيان عدم جواز التعذةب بأكثر ممّ•

عوذةب من تعذةبه، بل اللّازم رعاةة المماثلة في مقدار الت
ادة هذا كما ةدلّ عليه تفرةع هذا الحكم، فيرد عليه أنّ إف

تص إلّوا لا ةقو»: الحكم لا تتحقّا بمثول التعبيور بقولوه
ذلك، كما الظاهر في انحصار كيفية الاستيفاء ب« بحدةدة
.ٰ  لا ةخفى

 381: القصاص، ص-تفصيل الشريعة في ررح تحرير الوسيلة 



33

آلة القصاص
هوة إنّ ثبوت التعزةر مع كون التعوذةب أشودّ مون جثمّ •

و غيور الكيفية، إنّما هو لأجل كون الاقتصاص بهذا النح
ي ء عليه مناز، فيترتّب عليه التعزةر، و أمّا عدم ثبوت ش

من القصاص أو الدةة أو الأرش فلوضوح عودم تحقّوا
دةوة أو الزةادة من جهة الكمّية حتّى ةثبت القصاص أو ال

.الأرش، فتدبّر

 381: القصاص، ص-تفصيل الشريعة في ررح تحرير الوسيلة 


